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التعاون الأمني بين المغرب والاتحاد الأوروبي 


كريمة لهلالي 


باحثة في سلك الدكتوراه 


جامعة محمد الخامس-الرباط 


يكشف الخوض في موضوع العلاقات المغربية الأوربية منذ البداية أننا أمام موضوع يتميز بالغزارة والتنوع والتعقد. ويرجع ذلك بالأساس 
إلى مجموعة من المحددات التي تحكم هذه العلاقات» والقي ترتبط بالقرب الجغرافي. والإرث الاستعماريء وتشابك المصالح بين الطرفين في إطار 
جدلية مستمرة عبر التاريخ تتسم أحيانا بالصدام والصراعء وأحيانا أخرى بالاتصال والتعاون. 

وترتكز هذه الدراسة على جانب مهم من العلاقات المغربية الأوربية يتحدد في الجانب الأمنيء الذي أضح من الملفات الرئيسية التي تميز 
التعاون الأوروبي المغربي في الألفية الثالثة» خاصة بعد تنامي ظواهر أمنية عابرة للحدود والقارات ابتدءا من هجمات 11 سبتمبر 2001 وانتهاء 
بالمجمات الإرهابية على فرنسا وبروكسيل وزوليخ بألمانيا عام 2016ء بحيث أبانت هذه المجمات عن حيوية وإستراتجية التعاون الأمني الاستخبارتي 
المغربي مع دول الاتحاد الأوروبي. 

تكمن إذن أهمية هذا الموضوع في راهنيته المتجددة» وتزايد محورية الأبعاد الأمنية في العلاقات الدولية المعاصرةء نظرا لتعدد المخاطر 
الأمنية وارتباطها بمختلف المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. وتداخلها الداخلي والخارجي. 

إن تفشي بعض التحديات والمخاطر الأمنية العابرة للحدود في المنطقة المتوسطية من قبيل تدفق اللمهاجرين واللاجئين» وتنامي الحركات 
الإرهابية. خاصة ما يسمى بتنظيم "داعش" وامتداداته الدولية التي تتغذى على الأزمات والصراعات في المنطقة العربية (العراق» سورياء ليبيا..)» 
جعل دول الاتحاد الأوروبي تعتبر جنوب المتوسطء والمغرب بشكل خاص. عمقها الاستراتيجي» والخط الأمامي للدفاع عن أمنها القومي'. 


لقد أدى مجموع هذه التحديات والمخاطر الأمنية في الواقع إلى رفع درجة الارتباط والاعتماد المتبادل بين الطرفين المغربي والأوروبي» لكن 
كلا حسب أولوياته ومصالحه. فإذا كانت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية البشة للمغرب قد جعلته يراهن أكثر على أوروبا لتحقيق 
مصلحته الاقتصادية والدفاع عن مصالحه الحيوية بشكل عامء فإن أوروبا - التي وجدت نفسها مطوقة في جنوبها بدول هشة اقتصاديا ومنهارة أمنيا 
وسياسياء خاصة بعد ثورات الربيع العربي- أصبحت بدورها تراهن أكثر فأكثر على المغرب لحماية أمن حدودهاء بوصفه الحلقة الأبرز ضمن حالات 


الاستقرار الاستثنائية القليلة بالمنطقة المتوسطية. ولأدواره الأمنية الفاعلة إقليميا ودوليا. 


بناءً عليه سنحاول في هذه الدراسة الإجابة عن إشكالية جوهرية تتمحور حول السؤال التالي: ما مدى توفر المغرب على إستراتجية أمنية 
شاملة تقوم على الدفاع عن مصالحه الحيوية على المستوى السيامي والاقتصادي والاجتماعي مقابل "الخدمات الأمنية" التي يقدمبا للاتحاد 
الأوروبي؟ 

يمكن معالجة هذه الإشكالية من خلال الاستعانة بمقاربة متعددة المناهج يقودها المنبج النسقي» وذلك في مبحثين أساسيين: يتناول الأول 
محددات ومجالات التعاون الأمني الأورو-مغربي. أما الثاني فيحاول تقييم هذا التعاون من خلال الوقوف على الدور الأمغي للمغرب ومدى 
انعكاسه على مصالحه الحيوية. 
المبحث الأول: التعاون المغربي الأوروبي في المجال الأمني: المحددات والمجالات 

يستدعي فهم التعاون الأمني بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي إبراز أسس ومحددات هذا التعاون (المطلب الأول)ء وأهم مجالاته (المطلب 
الثاني). 


1 5 8 55 5 7 57 5 5 7 
Conseil européen, » La stratégie européenne de sécurité- une Europe sûre dans un monde meilleur », Bruxelles, 12-13 décembre 2003. 
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المطلب الأول: محددات التعاون المغربي الأوروبي في المجال الأمني 

تتحكم مجموعة من الثوابت والمتغيرات في تحديد الموقع الأمني للمغرب في علاقاته بالاتحاد الأوروبيء وفي مقدمتها موقعه الجغرافي القريب 
من أوروبا (أولا)» وإرثه التاريخي (ثانيا)ء علاوة على المقومات السياسية والإستراتيجية التي يتوفر علهاء والتي جعلته مخاطبا أساسيا للعديد من القوى 
الأوروبية في المجال الأمني (ثالثا) خاصة بعد إفرازات الربيع العربي. 
أولا: القرب الجغرافي 

لزل اجان السعراق :عضر العولة تسام بقل كبرق محديه معوماك وة الاو وق رهم انار يجه ا على السناحة الداولية: 
ددا فو ا ا بف فيل ماري بعلن ی "معدو ی ی ات الى يكن ليده الدوقة ان و 
ولدوائر تحركها لدرء هذه المخاطر والتهديدات. 


وإسقاطا على حالة المغرب. فإن هذا الأخير يحظى بموقع جغراني استثناني بين البحر والمحيط والصحراء. حيث يقع على مفترق الطرق 
بحريًا وقاريّاء وعلى ملتقى الشعوب والحضارات» وهي استثنائية أكدها الأستاذ "ميشال رومي" (80105561 ا»اء1/ا) عندما وصف المغرب ب"مفترق 
طرق المنطقة المتوسطية: "Carrefour de la méditerranée‏ . فهو البلد الإفريقي والعربي والمغاربي الأكثر قربا من أوروبا" 9 


وبناءً عليه يمكن القول أن موقع المغرب على المستوى الأمني يتحدد من خلال ثلاثة مقومات جيواستراتيجية أساسية: 

على مستوى الدائرة المغاربية-الإفريقية: إن انتماء المغرب إلى المنطقة المغاربية. مجاله الطبيعي وعمقه الإفريقي. يفرض عليه إيلاء 
اهتمام كبير لجل مظاهر الأمن الإقليمي في هذين الفضائين لتأثيرهما المباشر على أمنه القطري. خاصة في ضوء ما يشهدانه من اضطرابات وفوضى 
نتيجة تداعيات الربيع العربي والتي تتجلى في فشل وانهيار بعض الدول المغاربية كليبيا وموريتانياء والوضع الأمني المتردي في منطقة الساحل 
والصحراءء وهو ما يفسر حرصه على احتضان ونجاح المفاوضات السياسية بين الفرقاء الليبيين المتصارعين» ودعمه للاستقرار في مالي. 


على مستوى الدائرة العربية: يعتبر المغرب نفسه معنيا بشكل مباشر بأزمات ونزاعات الوطن العربي بالنظر إلى كون العروبة من محددات 
هويته» وعلى رأس هذه القضايا القضية الفلسطينية وما يعرفه العالم العربي من أحداث وتطورات في العراق وسوريا واليمن» وهذا ما يبرر مشاركته 
في التحالف العربي في الأزمة اليمنية. 


على مستوى الدائرة المتوسطية: إن الانتماء المتوسطي للمغرب وقربه الجغراني من القارة الأوروبية يفرض عليه الدخول مع دول الاتحاد 
الأوروبي في علاقات متعددة الأبعاد. بسبب طبيعة القضايا التي تفرضها نقط التماس بين ضفتي المتوسط. كتيارات الهجرة غير المشروعة. وشبكات 
الاتجار ني المخدرات - التي تتخذ من النقط الحدودية بين المغرب واسبانيا خاصة عبر مضيق جبل طارق ممرا رئيسيا لها-» واستمرار الاحتلال الاسباني 
لمدنتي سبتة ومليلية وبعض الجزر المغربية وغيرها من الأخطار التي يطرحها الجوار المغاربي» والعمق الاستراتيجي الإفريقيء على اعتبار أن استقرار دول 
شمال البحر الأبيض المتوسط يرتبط بالضرورة باستقرار جنوبه. 

هذه الاعتبارات جعلت الطرف الأوروبي. الذي وجد نفسه مطوقا في جواره الجنوبي بحالة غير مسبوقة من الاضطراب والهشاشة. يرى في 
المغرب الجار المستقر الأكثر قربا والبوابة الأولى لصد التهديدات التي قد تطال أمنه. ولذلك فهو يعد من الأرقام الصعبة في المعادلة الأمنية الأوربية, 
لأن موقعه الاستراتيجي يؤهله للعب دور "الحارس الأمين" للحدود الأوربية من المخاطر الأمنية والحفاظ على أمن المتوسط. وهو الدور الذي تأكد عير 
الروابط التاريخية المتينة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي. 
ثانيا: الإرث التاريخي 

تلازما مع عنصر الجغرافياء لا يمكن فهم وإدراك الارتباط الأوروبي المغربي والتعاون الأمني بيهما على وجه الخصوص دون استحضارالإرث 
التاريخي المشترك. حيث إن الثقل التاريخي للدولة المغربية وإرثها الحضاري في المجال المتوسطي يعكس بوضوح مدى تأثير الموقع الجغراقي في الدور 
والموقع الأمني للمملكة في المتوسطء سواء إبان أوج قوتها وازدهارهاء أو خلال ضعفها وانكسارها. 


وعليه يمكن مقاربة الموقع الأمني للمغرب على الساحة الدولية من خلال محطتين أساسيتين من تاريخه: مرحلة المغرب القوي-الفاعل, 


coopération, Edition Economica, Paris, 1994, p. 229.‏ عل Michel ROUSSET, carrefour de la méditerranée", in: La méditerranée espace‏ 1 
2 حديث العاهل المغربي لصحيفة "لوفيغارو". خطب وندوات صاحب الجلالة الملك محمد السادس. يوليوز 2001- يوليوز 2002ء نشر وزارة الاتصال» مصلحة 
الإنتاج» 2002. 
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فبحكم الموقع البحري المتميز للمغرب» اهتم المغاربة مبكرا بوسائل الدفاع البحرية بهدف توفير الأمن والسلامة في البحارء باعتبارها مصدرا 
رئيسيا للثروة والتهديد في آن واحد. إذ أولى مختلف السلاطين الذين تعاقبوا على حكم الدولة المغربية بداية من القرن الثامن ميلادي» اهتماما كبيرا 
لإنشاء الأساطيل البحرية (التجارية والحربية)ء وإنشاء المحارس للتحكم في مداخل مضيق جبل طارق"» بوصفها أحد الأركان الأساسية لبناء قوة الدولة 
وضمان أمنها في المتوسط والغرب الإسلامي”. وهو ما مكنهم فعلا من بناء دولة قوية وفاعلة على المستوى الإقليمي والدوليء استطاعت في أوج عطائها أن 
توحد ضفتي المتوسط الغربي تحت سلطة واحدةء ولم تخضع للاحتلال الأجنبي إلا في فترات متقطعة. 


فعلى عبد المرابطين والموحدين - ما بين القرن الحادي عشر والثاني عشر ميلادي- تمكن المغرب من بناء قوة بحرية منظمة وموحدةء بلغت 
أوجها خلال حكم يعقوب المنصور الموحدي. واستطاعت بسط نفوذها على سواحل المغرب الأقصى والأوسط وسواحل الأندلس وبعض الجزر 
المتوسطية. ولم تقتصر مهمة الأسطول الموحدي على النشاط التجاري فحسب. بل أخذ على عاتقه مهمة الجهاد ضد الصليبيّينء وكذا قمع حركة 
القرصنة التي كانت منتشرة في صفوف المسيحيين والمسلمين على حد سواءء وهو ما أدَى إلى ازدهار التجارة الساحلية بشكل غير مسبوق في مجموعة 
الموانئ والمدن الساحلية على ضفتي المتوسط الغربي”. الذي أصبح بحيرة موحدية آمنة. 


وهو الوضع الذي دفع بعض المدن الإيطالية التي كانت لها أنشطة تجارية في سواحل شمال إفريقيا خاصة مدينتي جنوة وبيزة» إلى إبرام 
معاهدات للسلام والتجارة مع السلاطين الموحدين سنتي 1160 و 1186م على التوالي'. لكون ذلك وحده الضامن لحرية الأشخاص والمعاملات. وبذلك 
يكون الموحّدون قد لعبوا دورا فعالا في إرساء تقاليد بحرية تتعالى عن الصراعات السياسية والعسكرية بين المسلمين والأوروبيين» وتقوم على مبدأ 
احترام نواميس التجارة الدولية وضمان السلام والطمأنينة في البحار. 


لكن مع ضعف الدولة المغربية خلال القرن 15 م في عبد المرينيين الذين فشلوا في استعادة عظمة القوة البحرية المغربية, برز الجهاد 
البحري المغربي الذي عرف لدى الأوروبيين "بحركة قراصنة سلا". وتطور بشكل كبير خلال القرنين 17 و18 على عهد السعديين والعلويين» إذ تكاثرت 
سفن المجاهدين الذين تمرسوا على القتال في البحرء وتوسّع نشاطهم الذي لم يعد مقتصرا على الإسبان والبرتغال بل شمل غيرهم من المسيحيين. 
إنجليز وفرنسيين وهولانديين..". 

في هذا السياق التاريخي لعب السلاطين السعديون ثم العلويون دورا أمنيا مهما في السواحل المتوسطية والأطلسية. حيث كانوا مخاطبين 
رئيسيين للأمم الأوروبية من أجل حماية سفنهم من "القراصنة المغاربة" وحتى الجزائريينء وافتكاك أسراهم» ومن ذلك المعاهدة التي أبرمها محمد 
المتوكل السعدي مع ملكة انجلترا عام 1576 والتي نصت على الالتزام بعدم تعرض قراصنة المغرب للسفن اانجليزيةء وبعثات لويس الثالث عشر -ملك 
فرنسا- إلى المغرب لتحرير الرهائن الفرنسيين. إذ قام المبعوث الفرنسي "إسحاق رازيلي" (رااأعة۸ عددذا) ما بين 1625 و1631 بأربع رحلات إلى المغرب 
تمكن من خلالها من تحرير 180 بحارا فرنسياء وكذا الاتفاق الذي أبرمه السلطان العلوي محمد بن عبد الله مع أمريكا عام 1784 على اثر احتجاز 
السفينة الأمريكية "86:5 10" في عرض السواحل الأطلسية ... 


تبين هذه الأحداث وغيرها أن للمغرب أعرافا عريقة في علاقات حسن الجوارء وحماية ورعاية الأمن والسلم» جعله مرجعا وقبلة لمختلف 
القوى والأمم الأوروبية لتأمين تجارتهم البحرية. لكن ابتداءً من النصف الثاني من القرن التاسع عشر سيتعرض المغرب لحملة استعمارية أوروبية 
ممنيجة لتفكيك بناه الترابيةء وهب خيراته وثرواته. وزرع أسباب النزاع بينه وبين جيرانه. وتحويل مركزه من دولة قوية وفاعلة إلى دولة خاضعة 


وتابعة للقوى الأوروبية. 


اتيك عبد العزيز سالم وأحمد المختار العبادي» تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر الأبيض المتوسط. البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس. الجزء 
الثاني (مكان ودار النشر غير مشار إلهما). 1993. ص 241. 

* محمد حجاج الطويلء " البحرية المغربية في عبد الدولة الموحدية : جذور القوة وأسباب الضعف ". في: البحر في تاربخ المغرب. سلسلة ندوات رقم 7ء جامعة الحسن 

الثاني المحمديةء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية, الدار البيضاء. 1999,. ص 65. 

بك الله العروي» مجمل تاريخ المغرب. الجزء الثالث. المركز الثقافي العربي. الدار البيضاءء الطبعة الثانية. 2004. ص 165. 
.24 .م ,1990 Fouad ZAIM, Le Maroc et son espace méditerranéen, Editions Confluences, Rabat,‏ 4 
ˆ سيد عبد العزيز سالم وأحمد المختار العبادي. مرجع سابق» ص 263. 
'"الأسطول المغربي أيام العلويين". دعوة الحق» العدد 116. الموقع الالكتروني 

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/2766 
Jean-Claude Martinez, Le Roi stabilisateur, éd. Jean-Cyrille Godfroy, France, 2015, p.p. 42-44. 
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وحتى بعد حصوله على الاستقلال خلال منتتصف خمسينات القرن الماضيء لم يستطع المغرب فك الارتباط بالقوى الأوروبيةء بل لجأ 
تحت طائلة الإكراه الجغراقي والإرث التاريخي والضغوط السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية إلى تعميق ارتباطه بأوروباء لكن من موقف 
ضعف. يجعله يخضع لشروط وإملاءات الطرف القوي. 

فعلى المستوى السيامي والأمغي خرج المغرب بعد تصفية الاستعمار بتركة ثقيلة فيما يتعلق بتجزيء وحدته الترابية. شكلت ومازالت 
مصدرا لاستنزاف ثرواته. واستغلاله من طرف القوى الأوروبية الكبرى لخدمة مصالحهاء وباتت محددات أساسية لعلاقاته مع دول أوروبا. 

يعتبر الغزاع المفتعل حول الصحراء من أبرز التحديات الأمنية والإستراتجية في العلاقات الدولية المغربية. الذي عملت القوى الأوروبية 
على توظيفه كورقة ضغط لخدمة مصالحها. وهو ما يتجلى بوضوح قي عدم إدراج حل هذا الغزاع ضمن قضايا التعاون الأمنيء حيث اتجهت الدول 
الأوروبية إلى فرض تصورها ومنظورها للأمنء الذي يقوم على ربط التهديدات الأمنية الجديدة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الهشة 
للمغرب ودول جنوب المتوسط عموماء ومن ثم إعطاء الأولوية في مجالات التعاون لقضايا دون أخرى وفق مقياسها للخطر والتهديدء كتقديم قضية 
المجرة والإرهاب الذي أصبح مرتبطا بالأصولية الإسلاميةء على حل النزاعات في جنوب المتوسط وفي مقدمتها ملف الصحراءء والتي تكون في الغالب 
مصدرا لمختلف المشاكل التي تعتبرها أوروبا تهديدات أمنية. 

كما يعد استمرار الاحتلال الإسباني لسبتة ومليلية وبعض الجزر علاوة على المشاكل المرتبطة بترسيم الحدود البحرية. محددا أساسيا في 
العلاقات الأمنية المغربية الإسبانية. فإذا كانت الخلفية التاريخية للاحتلال الاسباني للثغور المغربية ترمي إلى تحويل هذه الجيوب إلى درع واقي للتخوم 
الاسبانية الجنوبية وتطويق القوة البحرية المغربية في المتوسطء. فإن استمرار هذا الاحتلال اليوم يشكل مصدرا للعديد من التحديات. ذلك أنه يؤدي 
إلى إحجام قدرات المغرب البحرية والتجارية في المتوسطء وعرقلة تنمية مناطقه الشمالية» التي تحولت إلى مصدر لتهريب السلع والمخدرات والهجرة 
السرية... مما يؤثر سلبا في موقعه الاقتصادي والأمني. ويساهم باستمرار في تأزم علاقاته مع الجار الإيبيري. كما هو الشأن عند أزمة جزيرة ليلى سنة 
2“ أو عند الزيارة التي قام بها العاهل الإسباني إلى سبتة ومليلية عام 2007. 
ثالثا: المحددات السياسية والإستراتيجية 

إضافة إلى المحددات الجغرافية والتاريخيةء يستند الارتباط الأمني بين أوروبا والمغرب إلى عدد من المقومات السياسية والإستراتيجية, التي 
أظهرت المملكة المغربية في سياق "الربيع العربي" كحالة متفردة في جنوب المتوسط. وجعلتها شريكا استراتيجيا لأوروبا في المجالات الأمنية. 

ففي سياق إقليمي يتسم بانتشار الفوضى والاضطراب وتنامي المخاطر الأمنية, برز المغرب على المستوى المغاربي والإفريقي والعربي كلاعب 
سياميّ وأمنيّ محوريّ. جعل أوروبا التي وجدت نفسها مطوقة في جنوبها بدول هشة ومهارة أمنيا وسياسياء وبجيل جديد من التهديدات الأمنية 
للهجرة غير المشروعة بسبب تقاطعها غير المسبوق مع الجريمة المنظمة والهديدات الإرهابية. ترى في المغرب شريكا أساسيا لا غنى عنه لتطويق 
المخاطر الأمنية المتصاعدة. 

يأتي هذا الوضع استنادا إلى مجموعة من المقومات التي يتوفر علها المغرب» وقي مقدمتها العامل الأمني والمخابراتي. حيث يتوفر المغرب 
على جهاز أمني ومخابراتي محكم. معترف بفعاليته إفريقيا وعربيا وأوروبياء وإمكانيات لوجستية وبشرية مهمةء مما يؤهله للعب أدوار طلائعية لاحتواء 
مختلف التحديات الأمنية» والمساهمة في إحقاق السلم والأمن الدوليين. 

بالإضافة إلى قدرته على تدبير واحتواء الأزمات. فعلاوة على مساهمته في عمليات حفظ السلام الأممية التي أكسبته خبرة مهمة في مجال 


تدبير الأزمات الدوليةء أبان المغرب غير ما مرة عن قدرته واستعداده لمواجهة واحتواء مختلف التحديات الأمنية على المستوبين القطري والإقليعي. 


1 تعد أزمة جزيرة تورة (ليلى) من أبرز محطات التوتر في العلاقات المغربية الاسبانية. وهي تعود إلى يوليوز 2002 حيث قامت اسبانيا بإرسال وحدات من قواتها 
العسكرية إلى الجزيرة ردا على إنزال المغرب لبعض جنوده بالجزيرة» في حين اعتبر المغرب من جهته أن "إنزال أفراد من قواته المسلحة يعد ممارسة طبيعية لحقه في 
سيادته على أراضيه»ء إضافة إلى كونه يندرج ضمن إطار دوريات المراقبة لشبكات الهجرة السرية وتهريب المخدرات". وقد تزامن هذا التصعيد العسكري بتصعيد 
دبلوماسي تمثل في استدعاء سفير مدريد لدى الرباط. ووجهت الحكومة المغربية رسالة إلى مجلس الأمن اعتبرت فها طرد جنودها بمثابة" إعلان حرب" و"عمل 
طائش وخطير". وقد انتهت هذه الأزمة بوساطة أمريكية تدعو الطرفين إلى العودة إلى أوضاع ما قبل 11 يوليو 2002. في حين سجل الموقف الأوروبي ارتباكا صارخا 
في التعامل مع الأزمة. 

” أثارت زيارة الملك الاسباني "خوان كارلوس" للمدينتين سبتة ومليلية بداية شهر نونبر 2007 العديد من ردود فعل الاستنكار من قبل الجهات الرسمية والموازية 
المغربية. حاولت من خلالها الدبلوماسية المغربية توظيف هذه الزيارة كورقة سياسية من أجل تذكير الرأي العام الدولي باحتلال اسبانيا لأراضي مغربية» من خلال 
التنديد الرسمي بهذه الزيارة من جبة. وحشد قوى موازية مغربية (برلمان. فعاليات المجتمع المدني...) من اجل تقوية الجهة الداخلية والمساهمة في هذا التنديد من 
جهة أخرى. 
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فعلى المستوى القطري» برهن المغرب مرارا عن قدرته على السيطرة على المخاطر المحدقة بأمنه واستقراره» وهو ما تجسد بوضوح من 
خلال تفاعله مع ثورات الربيع العربي. حيث تمكن المغرب. على خلاف باقي دول الضفة الجنوبية للمتوسط. من احتواء موجة الاحتجاجات التي 
طالته بشكل سلس» والحفاظ على أمنه واستقراره. ويرجع حسب العديد من الخبراء إلى الملكيّة العريقة التي تلعب دور المحافظ على الاستقرار'. 

فوسط مجمل التطورات التي اجتاحت شمال إفريقياء يبرز المغرب كاستثناء؛ ساهم الربيع العربي في تسريع مسلسل الإصلاحات فيه دون 
المساس بنظام الدولةء وتمكنت المملكة من تفادي الاضطرابات الثورية والقمع العنيف. وعجّلت من وتيرة عملية التجديد السياسي والاجتماعي التي 
امتدت على مدار العقود السابقة من خلال إقرار إصلاحات دستورية ومؤسساتية. 

أما على المستوى الإقليمي. خلف انهيار نظام القذافي فراغا أمنيا كبيرا في منطقة شمال إفريقياء حيث أصبحت الحدود الليبية والمالية 
مرتعا لكل الأنشطة غير المشروعة كتجارة السلاح والإرهاب والمخدرات والهجرة السريةء مما ساهم في اتساع بؤر التوترفي منطقة الساحل والصحراء. 
التي تعتبر من قبل دول شمال إفريقيا والعديد من دول أوروبا بمثابة تمديد كبير للأمن الأورومتوسطي. خصوصا بعدما تمكن تنظيم الدولة الإسلامية 
"داعش" من السيطرة على بعض المناطق الليبية. وهي الأوضاع التي أدت إلى تزايد الضغوط الأمنية على المغرب» الذي أصبح ملزما بتحمل جزء مهم 
من الأعباء التي كانت تتحملها دول الجوار خصوصا فيما يتعلق بمحاربة الهجرة السريةء والإرهاب. 

وني هذا الإطار عمل المغرب على تعزيز دوره ومكانته الإقليمية كحاجز أمني لدول شمال المتوسط والفضاء الأورومتوسطي بشكل عام. 
فعلاوة على مساهمته المباشرة في احتواء الأوضاع الأمنية المتردية وإعادة الاستقرار إلى دول الجوار كاحتضانه وحرصه على إنجاح المفاوضات بين 
الأطراف الليبية المتنازعة. وتدخله في أزمة مالي. انكب المغرب على إعادة القرابط وتقوية نفوذه السيامي والاقتصادي خاصة مع منطقة الساحل 
وشمال إفريقيا”. 

وهو الأمر الذي يزيد من أهمية المملكة المغربية. بسبب ما تتمتع به من موارد واستقرارسياسي نسبيء يجعلها مخاطبا قويا بالنسبة لأوروبا 
والبلدان الغربية عموماء لتحديد ملامح المرحلة الجديدة للتعاون السيامي والأمني في المنطقة الأورومتوسطية. 

فمن وجهة نظر أوروبية»ء يعد المغرب شريكا محوريا ذو مصداقيةء وهو ما جاء على لسان عدة أطراف» فقد أكد المفوض الأوروبي المكلف 
بالمجرة والشؤون الداخلية والمواطنة "ديميتريس افراموبولوس". في زيارته الأخيرة للمغرب. أنه "بالنسبة لأورباء المغرب شريك استراتيجي خاصة ني 
مواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة والأمن". كما اعتبر المؤرخ الفرنمي "برنار لوگان" أنَّ آخر ملجأ ممكن بالنسبة إلى أوروباء اليوم. حيال 
التحديات القائمة [...] هو المغرب. باعتباره إحدى الدُول التي لا تزال ترفل في استقرار بعد كلّ الاضطراب الذي عم المنطقة"”. 
المطلب الثاني: مجالات التعاون الأمني بين المغرب والاتحاد الأوروبي 

تتعدد الملفات التي تحكم العلاقات الأمنية بين المغرب والاتحاد الأوروبي» سواء على المستوى الثنائي. خاصة مع الدول المتوسطيةء أو 
المتعدد الأطراف في إطار الاتحادء وفي مقدمتها ظاهرة الهجرة السرية (أولا)» ومحاربة الإرهاب (ثانيا). 
أولا: ظاهرة البجرة السربة 

يمكن القول أن ظاهرة المجرة السرية أو الهجرة غير القانونية تعتبر من المجالات الأمنية البنيوية في العلاقات المغربية الأوربية» بحكم 
القرب الجغراني والإرث الاستعماري والتفاوت الاقتصادي بين المغرب وأوروبا. 

يعود تاريخ الهجرة غير الشرعية من المغرب إلى أوروبا إلى ستينات القرن العشرين. لكنها لم تكن مُجَرّمَة لحاجة الدول الأوروبية إلى اليد 
العاملة خلال تلك الفترةء غير أن أوروبا ستعمل مع بداية السبعينات على تجريم هذه الظاهرةء ونهج سياسة صارمة للحد منهاء لاسيما بعد دخول 


اتفاقية "شنغن" حيز التطبيق عام 1995“ والتي تضمنت مجموعة من الإجراءات الحمائية؛ كفرض التأشيرة. ومراقبة صارمة للحدود. واعتماد نظام 


Jean-Claude Martinez `‏ .44 .م Op.cit.,‏ , 
لغرب يي إل تكرس قله الجيو-استراصي يقر إقريقيا والساحل موقر غل او اوترون اال 
http://m.alyaoum24.com/172075.html‏ 
Amine LARBI, « Bernard Lugan : Le Maroc, un dernier barrage qui protège Europe », publié le Samedi 13 Juin 2015, disponible sur le site:‏ * 
http://www.lemag.ma/Bernard-Lugan-Le-Maroc-un-dernier-barrage-qui-protege-l-Europe_a90136.html‏ 
“ للإشارة وقعت معاهدة شنغن (نسبة إلى المدينة اللكسمبورغية التي جرى فها التوقيع) من طرف خمس دول أوروبية هي: ألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا 
ولكسمبورغ. في 14 يونيو 1985. وهي تسمح بتنقل حر عبر حدود الدول الموقعة علها لحاملي تأشيرة أي منها. وفي 19 يونيو 1990 وقعت معاهدة ثانية حددت 
الآليات القانونية للتنفيذ. ولم يبدأ سريان المعاهدة عمليا إلا في عام 1995. ثم انضمت إلها لاحقا دول أوروبية أخرى. بحيث أصبحت منطقة شنغن تضم 26 
دولةء 22 مها أعضاء في الاتحاد الأوروبي. و4 لا تنتمي إليه» وهي سويسرا وأيسلندا والنرويج ولختنشتاين. 
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انتقائي لمنح رخص العملء مما زاد من حدة الهجرة غير الشرعية من المغرب. الذي تحول أيضا إلى بلد عبور رئيسي. خاصة عبر بوابة مضيق جبل 
طارق» الوجهة المفضلة لدى العديد من المباجرين الأفارقة من جنوب الصحراء'. 

كما عمل القادة الأوروبيون على تشديد المقاربة الأمنية في مجال البجرة بشكل غير مسبوق مع تداعيات الأحداث الإرهابية التي طالت 
أوروبا بعد أحداث 11 شتنبر 2001 وانتفاضات الربيع العربي ابتداءً من سنة 2011. بسبب تقاطع موجات الهجرة الجديدة مع تنامي عدد من 
الظواهر ك"الإسلامفوبيا". والعنصريةء وأعمال العنف والهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة. حيث تم تعزيز مجموعة من الإجراءات كإنشاء 
معسكرات الاحتجازء وتشديد الرقابة على الحدود. وترحيل المباجرين غير الشرعيين» وتعقب المهربين والمباجرين...إلخ. 

ولكون المجال البحري والبري المغربي يشكل ممرا أساسيا للمهاجرين المغاربة والأفارقة من جنوب الصحراء للعبور سرا نحو أوروباء فإن 
المغرب يعد طرفا محوريا في تنفيذ السياسيات الأوروبية في مجال الهجرة. وأكثردول جنوب المتوسط تأثرا بمقاربتها الأمنية في هذا المجال”. إن على 
المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف. 

فعلى مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. كانت قضية الهجرة حاضرة ضمن بنود اتفاق الشراكة لعام 1996. حيث شكلت مراقبة 
تدفقات البجرة خاصة السرية منهاء إلى جانب تعزيز الالتزامات والحقوق المكتسبة للعمال المباجرين المغارية جوهر المحور الاجتماعي للاتفاق”. كما 
كان تدبير تدفقات المجرة موضوع تفصيل ضمن مقتضيات خطط العمل المشتركة المعتمدة في إطاركل من سياسة الجوارسنة 2005. والوضع 
المتقدم سنة 2013. 

وبشكل عام» يبدو من خلال هذه المقتضيات القانونية والسياسية أن المقاربة الأوروبية المقترحة لمعالجة ملف البجرة لا تحيد عن آليتين 
0 

الأولى تكمن في الحد من ضغط الهجرة عبر تطوير الهجرة الانتقائية وتوسيع قاعدتهاء عن طريق تحسين إجراءات الإقامة القصيرة بالنسبة 
للأشخاص. والاعتراف المتبادل بالمؤهلات الأكاديمية والمبنية وتسهيل منح التأشيرات لبعض الفئات كالطلبة والباحثين ورجال الأعمال. وفي هذا الإطار 
تمكن الطرفين المغربي والأوروبي من توقيع بروتوكول إضافي حول "التنقل" في يونيو 2013 . 

والثانية تتمثل في محاربة المجرة غير الشرعية عبر تعزيز التدبير المشترك للحدود من خلال تطوير القدرات التنظيمية والمؤسساتية وتقديم 
الدعم التقني والمالي لمراقبة الحدود. فضلا عن تبني سياسة معينة لإعادة المباجرين غير القانونيين في إطار ما يعرف باتفاقيات إعادة القبول”. 

أما على المستوى الثنائي. كان ملف الهجرة السرية موضوع العديد من الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع عدد من الدول الأوروبية خاصة 
المتوسطية منهاء وقي مقدمتها اسبانياء وفرنساء والبرتغال وإيطاليا... وسأكتفي هنا باستعراض النموذج الاسباني. لحساسية هذا الملف في علاقات 
الجانبين وقوة تأثيره في صياغة السياسات المستقبلية وبناء علاقاتهما الثنائيةء باعتبارهما الأقطاب الأكثر عرضة لمواجهة الحركات الرئيسية للبجرة 
التي تقع بين إفريقيا وأوروبا. 

يرتبط المغرب واسبانيا بمجموعة من الاتفاقيات الثنائية في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية»ء يعود أولها إلى اتفاق سنة 1992 الذي يهم 


"تنقل الأشخاص. والعبور وإعادة قبول المباجرين غير القانونيين". حيث يلتزم المغرب بموجب المادة الأولى منه بمنع المباجرين السريين من المرور عبر 


' نادية يتيم وفتيحة يتيم. "البعد الأمني في مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوربا". السياسة الدولية. العدد 183 يناير2011. ص 24. 

* Abdelkrim BELGUENDOUZ, « Expansion et sous-traitance des logiques d’enfermement de l'Union européenne : ‘exemple du Maroc », Cultures & 
Conflits, n° 57, printemps 2005, disponible sur le lien suivant : URL : http://conflits.revues.org/1754, consulter le 30 avril 2013. 

أنظرالمادتين 69 و71 من اتفاق الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. 

“ تجدر الإشارة إلى أن "إعادة القبول" هي آلية تمدف إلى تسيل ترحيل المهاجرين المتواجدين بشكل غير قانوني فوق التراب الأوروبي إلى بلدانهم الأصل. وقد مر تطورها 

عبر جيلينء. بداية ظهر الجيل الأول في شكل اتفاقيات ثنائية بين بلدين أوروبيين» أو بين بلد أوروبي وآخر غير أوروبي» وكان يقتصر على إعادة قبول الأطراف المتعاقدة 

لمواطنها فقط. أما مع الجيل الثاني الذي ظبر في بداية التسعينات» أصبحت المجموعة الأوروبية صاحبة الاختصاص في التفاوض بخصوص اتفاقيات إعادة القبول 

مع الدول غير الأعضاءء والتي لم تعد تقتصر فقط على قبول مواطنها المماجرينء بل عليها أيضا قبول المهاجرين الأجانب الذين عبروا عبر تراما للوصول إلى الاتحاد 

الأوروبي. 

أما فيما يخص المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول هذا الاتفاق فبي جارية منذ سنة 2003ء لكنها حسب تقارير المفوضية الأوروبية تصطدم ببعض 

ااا خاعية ان يعيول اجون ااه ف كان اللغرب يقل اما رجا براه عدبت إثفاق. الشراكة, فرت بخ تلم اللا جن من 

دول جنوب الصحراء الذين عبروا إلى أوروبا عبر ترابه. 

* فة برشي توشفة.""توايت اواك طاح جى تقرف و افا انام افطل ج ى فيي مر انين انى دراج :والعلاقات 

الدولية. 2012. ص 536. 
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أرضه نحو أورويا بطرق غير شرعية. واستقبال كل المهاجرين السريين الذين دخلوا الأراضي الاسبانية عبر المنافذ المغربية شريطة إثبات ذلك (المادة 
2). هو الشرط الذي ظل محط خلاف دائم بين الطرفين'. 

وي دجنبر 1995 قام الطرفان بتجديد هذا الاتفاق بعد انتهاء مدته المحددة في ثلاث سنوات» وأضافا بندا جديدا يلزم المغرب بتكثيف 
دوريات خفر السواحل. لرصد تحركات المهاجرين غير الشرعيين”. وأحدثا لذلك سنة 1999 لجنة دائمة على مستوى وزارتي الداخلية للبلدين مكلفة 
بوضع آليات مشتركة لتتبع العمليات وتبادل المعلومات. كما وقعا في 25 يوليوز 2001 اتفاقا حول "الهجرة المؤقتة للعمل". وني مارس 2007 اتفاقا 
للحد من الهجرة غير الشرعية للقاصرين غير المرافقين. هذا بالإضافة إلى اتفاقيات التعاون في ميدان الشرطة والقضاءء كاتفاق مدريد للتعاون في 
مجال الشرطة العبر حدودية الموقع في 16 نونير 2010... 

وفي قراءة لمختلف هذه النصوص يتضح أنّ الآليات التي اعتمدت لمواجهة البجرة غير الشرعية قد ركزت في مجملها على الجانب الأمني 
كالتنسيق المعلوماتي وإنشاء معسكرات الاحتجاز وترحيل المماجرين غير الشرعيين. وكذلك برامج الدعم المالي والتقغي لحراسة الحدود البحرية 
والبرية.... في غياب لأية مقاربة شمولية ومتوازنةء تجعل من البعد التنموي محركها الأساس. 

وبذلك يمكن القول أن ظاهرة الهجرة ستبقى مكونا هيكليا في العلاقات بين ضفتي البحر المتوسط. الذي سيستمر في الظهور كمسرح 
تراجيدي لقوارب الموت» وللتفاعل بين السياسات الحمائية الأوربية» التي تريد من دول الضفة الأخرى أن تكون الدركي الذي يحمي حدودها بمنطق 
المال مقابل محاربة الهجرةء والأطروحات المغربية التي تبقى عاجزة عن وقف زحف الأمواج البشرية نحو أوروبا. 
ثانيا: محاربة الإرهاب 

لقد أصبح الإرهاب من أبرز وأعقد الظواهر التي تحضر بقوة في العلاقات المغربية الأوروبيةء لما يحمله من تهديد لأمهماء لاسيما بعد أن 
مست هذه الآفة المغرب وعددا من الدول الأوروبيةء ولما يثيره من إشكاليات مفاهيمية بالأساس جعلته يرتبط في المخيلة الغربية ب"الأصولية 
الإسلامية". الأمر الذي فرض على الطرفين الانخراط في مختلف أشكال التنسيق والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. 

ففي إطار التعاون المشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي. يعد الإرهاب من أبرز مجالات التعاون رغم خلو اتفاق الشراكة الأورومغربية 
من أي بند صريح في هذا الشأن» على خلاف اتفاقيات الشراكة التي أبرمت مع بعض الدول المتوسطية كمصر والجزائر ولبنان”. وييرز حضور هذا 
الملف على مستوى الحوار السيامي بين الجانبين. حيث أصبح موضوع ناقش داخل مختلف لقاءات البياكل الثنائية. وعلى مستوى تطوير البيكل 
المؤسساتي للشراكة من خلال خلق لجنة "العدالة والأمن". التي يشكل الإرهاب أحد مجالات اختصاصها". 

ثم جاء مخطط عمل المغرب والاتحاد الأوروبي المعتمد في إطارسياسة الجوار ليؤكد بوضوح أكبر على ضرورة تعميق التعاون والحوار حول 
مكافحة الإرهاب» وذلك من خلال أربع نقاط: 

مواصلة التعاون في مجال محاربة الإرهاب”: عبر تنفيذ القرارات الأممية والمصادقة على جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية حول 
الظاهرة؛ وتبادل الآراء والمعلومات والخبرات في هذا مجال. 

تقوية التعاون في مجال محاربة الإرهاب”: عبر "دعم المغرب في تنفيذ التشريعات المناهضة للإرهاب وقرارات الأممية المعتمدة في هذا 
الشأن...". و"تطوير التعاون بين المصالح المختصة في محاربة الإرهاب". وتعزيز "التعاون القضائي". 

التعاون على مستوى تمويل الإرهاب» عبر تبادل المعلومات حول التشريع الأوروبي والآليات الدوليةء والتشريع المغربي في مجال غسيل 
الأموال وتمويل الإرهاب”. 


conséquences sur le méditerranée 3 Michel REMI NJIKI, « immigration entre I'Espagne et le Maroc : enjeux et complexité», in : Les risques en 
trinême : UE, Espagne, Maroc, Ed. Service de publication Université de Cadiz, 1“ éd. 2011, p.p. 53-54. 
أنس الصهاجي. "العمق الاستراتيجي للحدود في اتفاقيات الشراكة والتعاون بين المغرب وأوروبا". المجلة العربية للعلوم السياسية. العددان 47 و48 صيف-‎ * 
.120 خريف 2015. ص‎ 
على خلاف اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية. تضمنت اتفاقية الشراكة مع الجزائر على سبيل المثال محورا خاصا بالتعاون في مجال العدالة والشؤون الداخلية‎ * 
(تضبَمَنَ 9 فصول: من الفصل 82 إلى الفصل 91). خصص لعالجة العديد من القضايا الأمنية كالجريمة المنظمة والإرهاب...‎ 
“Voir le rêglement intérieur du comité « Justice et Sécurité », Décision n° 1/2003 du Conseil d’association UE-Maroc du 24 février 2003 portant 
création de sous-comités du comité d’association, /0 L 79 du 26.3.2003, .م‎ 14-24 
° Plan d’Action UE/MAROC, pt. 10 
® Ibid, pt. 54 
” Plan 0 Action UE/MAROC pt. 56 
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التعاون في مجال الأمن البحري: تنص هذه النقطة على "تعميق التعاون في مجال الأمن البحري بهيدف محاربة الإرهاب» وذلك في إطار 
مقتضيات المدونة الدولية لحماية السفن ومرافق الميناء"". 

كما يقدم الوضع المتقدم استنادا إلى هذه العناصر إطارا سياسيا مهما للاتحاد الأوروبي لتطوير آليات التعاون مع المملكة المغربية في مجال 
محاربة الإرهاب» باعتبارها طرفا دوليا فاعلا استطاع فرض مكانته وقدراته في مواجهة هذه الظاهرة. 

أما على مستوى الاتفاقيات الثنائية. فقد أبرم المغرب عدة اتفاقيات مع عدد من الدول الأوروبية: منها الاتفاق الأمني الموقع مع اسبانيا 
في 10 مايو 2004ء والذي ينص على تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية للبلدين. وتعقب الشبكات والخلايا الإرهابيةء والاتفاق القضائي 
الموقع في نفس السنة حول مكافحة الإجرام» أساسه تبادل تسليم المجرمين والإرهابيين. 

وفي نفس السياقء أبرم المغرب مع فرنسا في 30 مايو 2003 اتفاقية للتعاون الأمني» تحدد مجالات التعاون المشتركة, وفي مقدمتها محاربة 
الإرهاب» وآليات وسبل محاريته. خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بالعمليات والتهديدات الإرهابيةء وتبادل الخيرات والمعارف التقنية في 
مجال أمن المطارات والموانئ والسكك الحديدية... 

هناك أيضا اتفاقية تعاون مع البرتغال في مجال محاربة الإرهاب وقعت في أبريل عام 1992. وأخرى مع بلجيكا وقعت حديثا في فبراير 
4 . تحدد آليات التعاون للوقاية من الإرهاب ومحاريته. خاصة تبادل المعلومات حول المنظمات الإرهابية. وتبادل المعلومات والخيرات من أجل 
تطوير الإجراءات الأمنية. 

يؤسس مجموع هذه الاتفاقيات وأخرى للتعاون المغربي الأوروبي المتعدد الأبعاد لمواجبة ظاهرة الإرهابء التهديد الأشد في الفضاء 
المتوسطي» لاسيما بعد تحول بعض دول الربيع العربي» خاصة سوريا وليبياء إلى بؤرة توتر تجذب التنظيمات اإرهابيةء التي تتمدد في الأماكن التي 
ينعدم فما الأمن والاستقرار وتغيب فما مقومات الدولة» وإمكانات رقابة الحدود وفرض سلطة القانونء وفي مقدّمها امتدادات "داعش" التي اتخذت 
من العديد من الدول الأوروبية. خاصة فرنساء مسرحا لتنفيذ جرائمها. 

خلاصة القول» إن الإقرار بوجود قضايا ومشاكل أمنية مشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي كالهجرة السرية والإرهاب... يقتضي وجود 
تعاون وتنسيق أمني» يقوم على التبادل والتكامل في المصالح بين الطرفين» بما يجعل كل طرف مهما للآخرء غير أن الواقعية الدولية تجعل درجة 
الأهمية وحجم المكاسب تختلف من طرف لآخر» حسب أولوياته ومكانته داخل المنطقة المتوسطية. فإذا كانت أوروبا تريد أن تجعل من المغرب تحت 
غطاء "المصير المشترك" حارسا أمنيا على حدودها بالدرجة الأولى. فإن المغرب يراهن من خلال تعاونه الشامل مع أوروباء على خدمة قضاياه الحيوية 
السياسية والاقتصادية. 

وهو ما يدفعا إلى التساؤلء في محاولة منا لتقييم الشراكة الأمنية الأورومغربية» عن قيمة وأهمية التعاون الأمني بالنسبة للطرفين» خاصة 
المغربي. وذلك من خلال الوقوف على مدى انعكاس الدور الأمني للمغرب في علاقاته مع أوروبا على مصالحه الحيوية. 
المبحث الثاني: حصيلة الشراكة الأمنية بين المغرب والاتحاد الأوروبي 

سنحاول من خلال هذا المبحث تقييم حصيلة الشراكة الأمنية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. بعد مرور أزيد من عقدين على انطلاقها. 
وذلك من خلال رصد حجم الانجازات التي تحققت في مختلف مجالات التعاون الأمني, والمكاسب التي جناها الطرفين من هذا التعاون. 

فإذا كانت سنون التعاون الأمني بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد أكدت أن المغرب بات شريكا استراتيجيا لأوروبا في صد مجموع الظواهر 
الأمنية التي تؤرق دولهاء وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والإرهاب (المطلب الأول)ء فإنها بالمقابل قد أبانت عن محدودية مكاسب المغرب من هذا 
التعاون. خاصة على مستوى مصالحه الحيوية (المطلب الثاني). 

فما هي الأدوار التي يقوم بها المغرب للتصدي للتحديات والمخاطر الأمنية في المتوسط؟ وإلى أي حد نجح في توظيف ورقة التعاون الأمني مع 
أوروبا خاصة في صد الهجرة السرية ومحاربة الإرهاب» للحصول على مكاسب تخدم مصالحه الحيوية السياسية والاقتصادية؟ 
المطلب الأول: المغرب شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في المجال الأمني 

يمكن رصد الموقع الأمني للمغرب في الفضاء الأورومتوسطي من خلال مجالين أساسيين: دوره في محاربة المجرة غير الشرعية (أولا)» ودوره 
في التصدي للإرهاب (ثانيا). 
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أولا: دور المغرب في محاربة البجرة غير الشرعية 

في إطار المقاربة الأمنية الأوروبية لمعالجة ظاهرة الهجرة غير القانونيةء والتي تقوم على تحميل الدول غير الأوروبية المحاذية للاتحادء التي 
هي مصدر و/أو معبر للمهاجرين» مهمة محاربة الهجرة نيابة عنهء ومن ثم حماية الحدود الأوروبية عن بعد'. يبدو أن الاتحاد الأوروبي من خلال 
مجموع الاتفاقيات التي أبرمها مع المغرب قد نجح إلى حد ما في إقناع هذا الأخير بلعب هذا الدور. 

فمن منطلق المسؤولية المشتركة. وأمام تزايد الضغوط الناجمة عن المعالجة الأوروبية الأمنية لظاهرة الهجرة غير الشرعيةء وتأثيرها سلبي 
على علاقات التعاون وحسن الجوار مع شريكه التقليدي. لم يجد المغرب بدا من الانخراط في محاربة هذه الظاهرة. وذلك من خلال مساهمته في 
مختلف الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للحد من الظاهرة. فضلا عن مجموع التدابير المحلية التي قام باعتمادها لمواكبة التزاماته الخارجية في 
هذا المجال. 

ففي إطار التعاون والتنسيق الأمني» تتركز جود المغرب ودول الاتحاد الأوروبي على ثلاثة مداخل رئيسية لمحاربة المجرة غير الشرعية: 

تعزيز مراقبة الحدود لمنع تسلل المباجرين وعبورهم نحو الضفة الشمالية للمتوسط. وذلك عبرتقوية وتطوير أدوات الحراسة والمراقبة 
الأمنية على مختلف المنافذ البرية والبحرية (مروحيات» وأجهزة الرادار الساحليةء والزوارق السريعةء ومناظير الرؤية الليلية...) وإطلاق مبادرات 
مشتركة بين وكالة فرونتكس والمغرب» وتعزيز التنسيق الميداني مع إسبانياء من خلال الدوريات البحرية والجوية والبرية المختلطة بين الدرك الملكي 
والحرس المدني الإسباني... 

تنسيق التعاون على مستوى تبادل المعلومات لتعقب وتفكيك شبكات تهريب المماجرين والاتجارني البشر. إذ تم إنشاء فريق عمل 
مختلط للتعاون الأمني في مجال البحث والتقصي ومكافحة الهجرة غير الشرعية بين المديرية العامة للأمن الوطني ونظيرتها الإسبانيةء وتفعيل دور 
«مركزي التعاون الأمني». المحدثين في ماي 2012 بكل من طنجة والجزيرة الخضراء. فضلا عن تقوية تبادل المعلومات عن طريق ضباط الربط حول 
شبكات التهريب التي تنشط في ميدان الهجرة السرية وتهريب البشر”. 

ترحيل المباجرين غير القانونين طبقا لاتفاقية إعادة القبول التي تربط المغرب وعدد من دول الاتحاد الأوروبي» كاسبانياء وفرنساء 
وإيطالياء والبرتغال وألمانيا.... حيث يلتزم المغرب باسترجاع مواطنيه المتواجدين بشكل غير قانوني فوق التراب الأوروبي. وكذلك المباجرين الأفارقة من 
جنوب الصحراء وإعادة ترحيلهم نحو بلدانهم الأصليةء رغم ما تثيره هذه عملية من إشكاليات حقوقية. تضر بصورته الخارجية ومصالحه 
الإستراتيجية المرتبطة بالقارة الإفريقية. 

وكمحصلة للتعاون الأمني المغربي الأوروبي في مجال محاربة الهجرة السريةء تظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن الجانبين المغربي والأوروبي. 
خاصة اسبانياء تراجع عدد المباجرين السريين الذين وصلوا إلى إسبانيا بحرا بنسبة 90,3 في المائة منذ سنة 2006. وبحسب أرقام وزارة الداخلية 
الإسبانيةء فإن عدد المماجرين السربين الذين تم اعتراضهم قبالة سواحل إسبانيا سنة 2012 بلغ 3804 شخصا مقابل 5411 في سنة 2011ء أي 
بتراجع نسبته 30 في المائة”. ومن جيتها أعلنت السلطات المغربية أنها قد نجحت خلال عام 2014ء في تفكيك 97 شبكة لتهجير البشر عير الحدود مع 
إسبانياء وتمكنت من إحباط 80 عملية تسلل واقتحام جماعي لمهاجرين ينحدرون من دول جنوب الصحراء لحدود مدينتي سبتة ومليلية". 

وموازاة مع التعاون الأمني الدوليء وضع المغرب استراتيجية وطنية لمحاربة الهجرة غير القانونية. وفق منطق شمولي يجمع بين الأوجه 
القانونية والمؤسساتية. 

فعلى المستوى التشريعي. عمل المغرب على تقوية ترسانته القانونية في مجال تجريم ومحاربة العصابات المتاجرة بالبجرة السريةء من 
خلال تحيين وتوحيد النصوص التشريعية المنظمة لدخول الأجانب وإقامتهم بالمملكة وتجميعها في إطار القانون رقم ٠02-03‏ الذي يعد تنزيلا تشريعيا 
لمقتضيات البروتوكول الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلق بمكافحة تهريب المماجرين. حيث تم تجريم هريب 


' عبد الله التركماني. "التجربة الأوروبية في التعاطي مع ظاهرتي الهجرة واللجوء". مساهمة قُيّمت للندوة الدولية حول " البجرة وحق اللجوء: التحديات والحلول". 
بجامعة القاضي عياض - الكلية المتعددة التخصصات بآسفي " خلال يومي 9 و10 ديسمبر 2015. منشور على الموقع الالكتروني التالي: 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=496750‏ 

* خديجة عليوسى» "الهجرة السرية.. ورقة المغرب القوية لمواجهة الاتحاد الأوروبي". جريدة المساء. عدد 2667ء 27 أبريل 2015. 

وكالة المغرب العربي للأنباء. 

. المرجع نفسه. 

الجريدة الرسمية رقم 5160 الصادرة يوم الخميس 13 نونب ر 2003 

' الطيب الشرقاوي. تقديم القانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير الشرعية. منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية 
والقضائية سلسلة الندوات والأيام الدراسية. العدد 1 الطبعة الثالثة. مارس 2007. ص 22. 
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المباجرين. وتشديد العقوبة في حق مرتكبيه'. وفي نفس السياق. صادق البرلمان المغربي سنة 2015 على القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار 
بالبشر. 

وعلى المستوى المؤسساتي. قام المغرب بإحداث أجهزة متخصصة في شؤون الهجرة ومراقبة الحدود» ويتعلق الأمربكل من مديرية الهجرة 
ومراقبة الحدود بوزارة الداخليةء التي تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة شبكات تهريب البشر ومراقبة الحدود”. وكذا المرصد 
الوطني للبجرة”. للمساهمة في إيجاد سياسات عمومية ناجعة للحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية وانعكاساتها السلبية. 

بالإضافة إلى هذه التدابير» قام المغرب في شتنبر 2013 بتدشن سياسة جديدة في مجال الهجرة. تعكس التحول الحاصل في اتجاهات 
تدفق الهجرةء وتوجه المملكة نحو تطوير نظام للتدابير يتطابق مع المعايير الدولية ويحترم التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. تقوم هذه السياسة على 
أربعة مرتكزات رئيسية: تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء والمهاجرين المقيمين بالمغرب والذين يستجيبون لشروط معينة”؛ وضع وبلورة برنامج 
متكامل لإدماج المماجرين واللإجئين لضمان تمتعهم وذوبهم بكامل الحقوق الأساسية؛ تأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء” ؛ وأخيرا وضع 
برنامج للمساعدة الإنسانية. يروم تقديم الدعم الإنساني بالنسبة للمهاجرين في وضعية هشاشة. 

ولقد كانت هذه السياسة الجديدة للمغرب في مجال البجرة محط إشادة وترحيب دولي وإقليمي» خاصة من طرف الشريك الأوروبي» 
لدورها في الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين على السواحل الأوروبية. حيث نوّه مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية "ديميتريس 
أفراموبولوس" بدور المغرب الذي اعتبره "نموذجا إقليميا لسياسات الهجرة قي المنطقة". معلنا أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم السياسة 
الجديدة للهجرة. من خلال تمويل مشاريع تهدف إلى تعزيز اندماج المباجرين وانخراطهم في وسطهم الجديد". وفي هذا السياق قدم الاتحاد 
الأوروبي للمغرب منحة مالية بقيمة 10 ملايين يورو . 

ويذلك. يمكن القول أن المغرب» بعد أن تحول إلى أرض استقرار للعديد من المباجرين الأفارقة. أصبح يتحمل مسؤوليته في ما هم 
استقبال الهاجرين الأفارقة. وتسوية وضعيتهم القانونيةء رغم تكلفة هذا التدبيرء الذي يتطلب اعتمادات مالية مهمة لإدماج لآلاف المهاجرين في 
النسيج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي المغربي. والسماح لهم بالولوج الخدمات الأساسية (الصحة. التعليمء السكن. الشغل...) ولو في حدها الأدنىء 
علما أنه يعاني أصلا من هشاشة اقتصادية واجتماعية. 

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا يرتبط بمدى إمكانية توظيف هذه الورقة من طرف المغرب لتقوية مركزه التفاوضي مع الاتحاد 
الأوروبي» لفرض خياراته في هذا المجال. والحصول على مكاسب أكبر خاصة في الشق المتعلق بالتنقل القانوني للمغاربة نحو الاتحاد. كما هو شأن 
المفاوض التركي الذي نجح إلى حد ما في انتزاع تعبدات برفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك من خلال استعمال ورقة اللاجئين. 
ثانيا: المغرب فاعل محوري قي محاربة الإرهاب 

إن انخراط المغربء منذ تفجيرات الدار البيضاء في 16 ماي 2003ء في استراتيجية مكافحة الإرهاب. ودعم كل الجهود الدولية في هذا 
المجالء أكسبه خبرة محلية وإقليمية ودولية مهمةء جعلته فاعلا ومخاطبا محوريا في محاربة التطرف والإرهاب. خاصة لدى شركائه الأوروبيين 
التقليديين. 


' طبقا المادة 52 من القانون رقم 03-02 تترواح عقوبة تهريب المهاجرين ما بين عقوبات سجنية تصل إلى خمسة عشر سنةء وغرامات مالية قد تصل إلى 1000000 
درهم 

تول القيام بأعمال هذه المديرية "فرقة وطنية للبحث والتقصي" مكلفة بمحاربة الهجرة السرية. وتختص في التحقيق في الملفات المتعلقة بهريب الأشخاص على 
مجموع التراب الوطني. كما تم تشكيل سبع مندوبيات على مستوى الأقاليم والعمالات الآتي ذكرها : طنجة - تطوان - العرائش - الحسيمة - الناظور - وجدة 
العيون. تكمن ميمتها في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية على الصعيد الجهوي في مجال مكافحة البجرة السرية. علاوة على إحداث لجان محلية في باقي العمالات 
والأقاليم» تتولى جمع المعطيات المتعلقة بالمجرة وإبلاغها إلى المديرية العامة للمجرة. 

- يتكون "مرصد الهجرة" من جميع القطاعات المعنية بهذا المجال : وزارة الداخلية - وزارة الشؤون الخارجية والتعاون - وزارة العدل - المالية - التشغيل‎ ١ 
القوات المسلحة الملكية - البحرية الملكية - الجمارك - الإدارة العامة للأمن الوطني - الدرك الملكي - القوات المساعدة. وتتمثل مهامه بالأساس في: بلورة‎ 
إستراتيجية وطنية في مجال الهجرة كمهمة رئيسيةء مركزة جميع المعلومات المرتبطة بهاء تحيين قاعدة للمعطيات الإحصائية على الصعيد الوطنيء اقتراح إجراءات‎ 
ملموسة في مجال الهجرةء إنجاز دراسات والقيام بمشاريع للبحثء تتناول اتجاهات تدفقات الهجرة» نشر تقارير دورية حول الهجرة.‎ 

1 بادرت السلطات المغربية منذ يناير 2014 إلى تسوية 92 بالمائة من طلبات التسوية التي توصلت بهاء والتي بلغت 27.634 طلب من 116 دولة. 

١‏ في هذا الإطارتم إحداث لجنة بين- قطاعية مهمتها اقتراح المشاريع اللازمة لتطوير وتأهيل الإطار القانوني للهجرة واللجوء والاتجار في البشرء حيث يجرى تحضير 
ثلاثة مشاريع قوانين أساسية. وهي مشروع القانون حول مكافحة الاتجار بالبشر وحماية ومساعدة ضحاياه الذي تمت المصادقة عليه. مشروع القانون الخاص 
باللجوء. ومشروع القانون الخاص بالهجرة. 

' خديجة عليمومى» مرجع سابق. 
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فقد أظهرت الأحداث الإرهابية التي استهدفت العديد من الدول الأوروبية في السنتين الأخيرتين. خاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا'ء أن المغرب 
بات رقما مهما في معادلة أوروبا لمحاربة للإرهاب. حيث اتجبت العديد من دول الاتحاد لطلب مساعدة الأجهزة الأمنية المغربية لتبادل المعلومات حول 
العناصر الإرهابية المتواجدة في أوروبا. 

كانت إسبانيا أول بلد أوروبي يقر علانية بأهمية التعاون الأمني مع أجهزة المخابرات المغربية. حيث بادرت سلطاتها في أكتوبر 2014 إلى 
توشيح المدير العام لمراقبة التراب الوطني في شخص "عبد اللطيف الحموشي" بوسام "الاستحقاق الأمني". اعترافا منها بالدور الاستراتيجي للمغرب في 
حربها ضد التطرف والإرهاب العابر للحدود والحفاظ على أمن مدريد وأمن أورويا”. 

فقد تمكن المغرب وجاره الإيبيري من إحرازتقدم وتفاهم كبيرين في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة. من خلال نهج سياسة أمنية 
مشتركة تنبني على تبادل المعلومات والخبرات. وعلى التنسيق لاستباق تحركات المنظمات الإرهابية والخلايا السرية التي تنشط في المنطقة المتوسطية”. 
وهو ما قاد إلى تفكيك مجموعة من الخلايا الإرهابيةء والقبض على عدد من الإرهابيين الناشطين في مجال الاستقطاب والتطرف بالبلدين» كان آخرها 
العملية المشتركة التي أفضت في 12 أكتوبر 2016 إلى تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش»». تتكون من عنصرين ينشطان بمدينتي تطوان 
والفنيدق شمال المغرب» وشريكين لهما يقيمان بإسبانيا". 

بدورها عبرت فرنسا على لسان رئيس الدولة "فرانسوا هولاند" عقب هجمات باريس عن شكرها للأجهزة الأمنية المغربية على قيمة 
المعلومات التي قدمتها لنظيرتها الفرنسية»ء والتي ساهمت بشكل فعال في كشف الخلية الإجرامية التي قامت بالأعمال الإرهابية في"سان دوني". 
وساعدت في الوصول إلى العقل المدبرلهذه البجمات واغتياله. 

هذا بالإضافة إلى دور المغرب في محاربة التطرف في إفريقياء خاصة في منطقة الساحل والصحراء التي تنشط فما الجماعات الإرهابية. 
فبمشاركته في التحالف الدولي في ماليء وبفضل علاقاته الجيدة مع عدد كبيرمن دول الساحل والصحراءء فهو يقدم لأوروبا خدمات مهمة في محاربة 
التطرف ومكافحة الجريمة المنظمة في عمقها الاستراتيجي. 

هذا السياق» جعل الاتحاد الأوروبي والعديد من أعضائه أكثر إقبالا على التجربة المغربية في مجال محاربة التطرف والإرهاب. فقد أعرب 
الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد عن عزمه على إقامة نظام لتبادل المعلومات مع الدول العربية ودول شمال أفريقياء في إشارة إلى 
المغرب. كما بادرت دول أوروبية أخرى كبلجيكا وألمانيا وإيطاليا إلى الإعلان عن رغبتها في إرساء تعاون وثيق ومتقدم مع المملكة المغربية في مجال 
الاستخبارات والأمن لمحاربة الإرهاب”. وفي محاربة التطرف خاصة في مجال تكوين الأئمة ومراقبة المساجد. 

يستمد المغرب هذه المكانة من التجربة والخبرة التي راكمها من خلال الإستراتيجية التي اعتمدها لمحاربة الإرهاب منذ سنة 2003. والتي 
تقوم على مقاربة شاملة متعددة الجوانب. تمزج الأمني بما هو قانوني. ودينيء وتنموي. 

يروم المدخل الأمغي تقوية البنية الأمنية الداخلية وتزويدها بالوسائل الضرورية لاستباق العمليات الإرهابية”. فعلاوة على الأجهزة 
التقليدية لنظام المخزن المتمثلة في أعوان السلطة. إضافة إلى جهازي الشرطة والدركء اتخذ المغرب عدة إجراءات لتحصين بنيته الأمنية أهمها: 
إحداث شرطة القرب. إطلاق برنامج "حذر" في أكتوير 2014ء وإحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2015 كبيكل جديد متخصص في 


' تعرضت أوروبا منذ مطلع سنة 2015 إلى مجموعة من الأحداث الإرهابية بدءا بالبجمات التي طالت الصحيفة الفرنسية الساخرة "شارلي إيبدو" بقلب العاصمة 
الفرنسية باريس في السابع من يناير 2015. وسلسلة البجمات التي ضربت مواقع مختلفة بالعاصمة الفرنسية في 13 نونبر 2015ء وطالت تحديدا مسرح باتاكلان. 
ومحيط ملعب سان دوني في ضاحية باريس الشمالية» بالإضافة لسلسلة من عمليات القتل الجماعي بالرصاص في أربعة مواقع أخرى. وتعتبر هذه الهجمات الأكثر 
دموية في الاتحاد الأوروبي منذ تفجيرات مدريد 2004. حيث أسفرت عن مقتل 130 شخص. ثم الانفجارات التي هزت عاصمة الاتحاد الأووربي بروكسيل قي 22 
مارس 2016 واستهدفت عدة نقاط حساسة بينها مطار زافينتم» ومحطة لقطار الأنفاق وسط ما يعرف بالحي الأوروبي وتحديدا بين مقري المفوضية الأوروبية والبرلمان 
لأوروبي» وكذا الحادث ارهاب الذي تعرضك له قدينة دمن الفرنسية وضولا إلى هَجمات زؤليع بأمانيا ق يؤليوز 2016. إلخ. 
MAJDI!, « La lutte contre Daech rapproche le Maroc et I'Espagne », http://telquel.ma/, 05/01/2015.‏ ع2 
Valentin GERMAIN, "Le Maroc, acteur de premier plan dans la lutte contre le terrorisme", disponible sur le lien suivant:‏ 
http://ondesdechoc.wordpress.com/category/politique/, 24/06/2015.‏ 
“ بلاغ صحفي لوزارة الداخلية المغربية بتاريخ 12 أكتوبر2016. 
Yassine MAJDI, « Le Maroc, un acteur important de la lutte contre le terrorisme? », http://telquel.ma/, 23/01/2015‏ 3 
' سمير بنيس. "هكذا أصبح ال مغرب رائداً عا لميا في محاربة الإرهاب". ترجمة: محمد معاذ شهبان. جريدة هسبريس الالكترونية. بتاريخ 30 نونبر 2015ء 17:35 
برنامج حذرهي آلية أمنية جديدة ترمي إلى تعزيز الأمن في المطارات: وهم عدة مدن مغربية وهي: الرباط فاس. الدار البيضاء. مراكش وأكادير وطنجة. ويتكون من 
عناصر أمنية مختلفة: القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والشرطة والقوات المساعدةء للقيام بدوريات في الأماكن العامة. 
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جرائم الإرهاب'. وهو ما مكن المصالح الأمنية المغربية من استباق الأحداث وإحباط مجموع الأعمال التي تسهدف أمن المغرب واستقراره. حيث جرى 
تفكيك 132 خلية إرهابية بين سنة 2002 ومارس 2015؛ وإحباط 276 مخططا إرهابياء وإيقاف 2720 مشتها في علاقهم بتنظيمات إرهابية”. 

ومن الناحية القانونية. عمل المغرب على تعزيز ترسانته القانونية في هذا المجال» حيث قام مباشرة بعد تفجيرات الدار البيضاء بإصدار 
القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب”. الذي تمت مراجعته سنة 2014 في إطار القانون رقم 86.14". هذا الأخير أضاف فصلا جديدا يجرم 
الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالمعسكرات التدريبية الإرهابية بالخارج. هذا بالإضافة إلى إصدار قانون لمحاربة غسل الأموال سنة 2007 يسبّل 
تجميد الحسابات المشكوك بهاء وإنشاء وخْدَة استخبارات مالية للتحري والتحقيق في القضايا المالية والإرهابية. 

أما المدخلين الديني والتنموي فهما يرومان مواكبة التدابير الزجرية. فعلى المستوى الدينيء يعتبر المغرب إصلاح الحقل الديني مدخلا 
رئيسيا لاحتواء وتحصين المجتمع من التطرف على المدى المتوسط”". إذ قام بإطلاق برنامج ل"إعادة هيكلة الحقل الديني" سنة 2002ء وبرنامج 
لتكوين الأئمة في المغرب وفي الدول التي تواجه التطرف والعنف في يونيو 2014؛ وإحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات 
في مارس 2015. ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في يونيو 2015. 

أما على المستوى التنموي. فإن الجهود المبذولة ترمي إلى محاربة الفقر والبشاشة والإقصاء الاجتماعي» وني هذا السياق تم سنة 2005 
إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشريةء والتي تمثل العنصر الثاني في إستراتيجية المغرب لمحاربة الإرهاب. فضلا عن مشاريع استثمارية في القطاع 
الاجتماعي. 

صفوة القولء إذا كانت هذه العوامل قد جعلت المغرب فاعلا رائدا في مجال محاربة الإرهاب. ورقما مهما في معادلة أوروبا لمحاربة هذه 
الآفة. فإن انخراطه في حماية أوروبا من عدد من البجمات الإرهابية. جعله هدفا لهديدات الجماعات المتطرفة. وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن 
المكاسب التي يجنما المغرب من تعاونه الأمني مع الاتحاد الأوروبي. خاصة على مستوى مصالحه الحيوية. 


المطلب الثاني: مكاسب المغرب من التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي 

انطلاقا من كون لغة المصالح والمكاسب هي المحرك الرئيسي للدول في حقل العلاقات الدولية. حيث لا مجال للعواطف والمشاعرء فإن 
التساؤل عمّا يجنيه المغرب من تعاونه الأمني مع الاتحاد الأوروبي يعد أمرا ضروريا. 

فبصرف النظر عمّا يعتبره الطرفان -خاصة أوروبا- مصالح ومكاسب أمنية مشتركة. لا شك أن المغرب يراهن من خلال تعاونه الأمني 
والاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي على تحقيق مزيد من التقارب معه قصد خدمة مصالحه الحيوبةء وفي مقدمتها كسب دعم الاتحاد في ملف وحدته 
الترابية (أولا). والحصول على مزيد من المكاسب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق التنمية الشاملة (ثانيا). 

فما هي حدود نجاح المغرب في توظيف الملف الأمني مع دول الاتحاد الأوروبي -خاصة في صد مد الهجرة ودحض خطر الإرهاب- في الدفاع 
عن مصالحه الوطنية, أم أن الطرف الأوروبي من موقعه التفاوضي القوي يجيد التحكم في خيوط اللعبة بما يضمن مصالحه السياسية 
والاقتصادية؟ 
أولا: على مستوى المصالح السياسية والإستراتيجية 

يواجه المغرب على الصعيد السيامي والاستراتيجي تحديات بارزة» خاصة على مستوى استكمال وحدته الترابية والتي تتجلى في استمرار 
التزاع المفتعل حول الصحراء المغربية جنوباء والاحتلال الاسباني لبعض الثغور في الشمال. وبذلك فهذا الملف يعد من أولويات السياسة الخارجية 
للبلاد. 


١‏ المكتب المركزي للأبحاث القضائية هيكل أمني جديد تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. احدث في مارس 2015. يختص في الجرائم التي تمس بالأمن 
الداخلي للدولةء والإرهاب» والعصابات الإجرامية... يتكون من مجموعات وفرق قضائية وأمنية, كالفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ويضم مجموعتين متميزتين, 
واحدة مكلفة بمكافحة الإرهاب والأخرى متخصصة في الجريمة المنظمة. 

* سمير بنیس» مرجع سابق. 

* القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب. صدر أمر بتنفيذه بظبير 1.03.140 بتاريخ 28 ماي 2003. 

“ القانون رقم 86-14 يتعلق بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. الجريدة الرسمية عدد 6365 
بتاريخ فاتح يوليوز 2015. 

1 يتعلق الأمر بالقانون رقم 43-05 الخاص بمكافحة غسيل الأموالء الجريدة الرسمية عدد 5522 بتاريخ 3ماي 2007. 

' منتصر حمادة. "محددات النموذج المغربي في مكافحة الإرهاب". في: مكافحة الإرهاب: المفاهيم. الاستراتيجيات. النماذج» مركز المسبار للدراسات والنشرء دبي 
الكتاب 102. يونيو 2015. ص 155- 165. 
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ومن أجل الدفاع عن مصالحه الحيوبةء اختار المغرب -باعتباره بلدا ذا قدرات متواضعة محدودة التأثيرفي قواعد اللعبة الدولية- منيجا 
يقوم على اللعب على تناقضات القوى الكبرى ومحاولة الاستفادة منهاء وذلك على أساس الجاذبية والقوة الناعمة. أي بتقديم نفسه كدولة معتدلة, 
تدعم التعاون. وتسعى لتلبية مصالحها دون الإخلال بمصالح غيرهاء بل المساعدة على تعزيز المصالح المشتركة'. فهل مكن هذا التوجه المغرب في 
علاقاته مع الاتحاد الأوروبي من خدمة ملف وحدته الترابية؟ 

يعتبر نزاع الصحراء من أبرز التحديات الأمنية والإستراتجية في العلاقات الدولية المغربية. التي عمل المغرب على ربطها منذ البداية 
بالمصالح الغربية”. ويراهن فما على دور أوروبي مؤثر. سواء من طرف الاتحاد الأوروبي أو بعض قواه التقليدية كفرنسا وإسبانيا. 

إن المتتبع للشأن الأوروبي-المغربي. يلاحظ أن انخراط المغرب في شراكة أمنية مع الاتحاد الأوروبي منذ مسلسل برشلونة لم يكن له أثر 
إيجابي على ملف الوحدة الترابية للمغرب بشكل عام. بل على العكس من ذلك شهدت العلاقات المغربية الأوروبية في السنوات الأخيرة محطات حرجة 
بسبب التوظيف السيامي السلبي لهذا الملف. ويرجع ذلك إلى عيوب بنيوية في الشراكة الأورومتوسطية, وإلى تضارب المواقف بين دول ومؤسسات 
الاتحاد تجاه الوحدة الترابية للمغرب. 


فإذا كان تحقيق الأمن والاستقرار وحل النزاعات الإقليمية يشكل محور ارتكاز الشراكة الأورومتوسطية. فإن المفارقة الرئيسة تمثلت في 


استبعاد النزاعات الإقليمية المطروحة في إطارهيئات دولية أخرى من أهداف مسلسل برشلونة”. 


وهكذا بقيت نزاعات دول جنوب المتوسط كنزاع الصحراء خارج اهتمام الشراكةء رغم أهميته الجيوستراتيجية» ورغم حجم التهديد 
الذي يمكن أن يحمله هذا الصراع على الاستقرار والأمن الإقليمي في غرب المتوسط. كما أنه لم يكن لبذه الشراكة أي تأثير أو دور في احتواء الأزمة التي 
اندلعت بين المغرب وإسبانيا حول جزيرة ليلى سنة 2002. وهو ما يتعارض مع روح مسلسل برشلونة ويقلل من شرغیته'. على اعتبار أن تحقيق الأمن 
وفعالية أية شراكة يمر عبر تصفية وحل النزاعات القائمة بين الشركاء. 


من هذا المنطلقء يحاول التوجه الرسمي للاتحاد الأوروبي اعتماد موقف متوازن بين المغرب والجزائر في هذا الملف. باعتبارهما طرفين 
محوريين في المعادلة الأمنية للاتحادء وهو موقف دبلومامي يقوم على تأييد أي حل سلمي وسيامي متوافق حوله من جميع الأطراف» بيد ان تضارب 
مواقف الدول الأوروبية واختلاف توجهاتها بشأن قضية الصحراء انعكس على قرارات بعض مؤسسات الاتحاد -خاصة البرلمان الأوروبي ومحكمة 
العدل الأوروبية. 


فإذا كانت مواقف بعض القوى التقليدية الصديقة الداعمة للمغرب وعلى رأسها فرنسا -التي يراهن علها هذا الأخير للدفاع عن مصالحه 
داخل مؤسسات الاتحاد- فإن ذلك لم يمنع القوى المعاكسة للوحدة الترابية للمملكة من تمرير واستصدار العديد من القرارات التي لا تخدمه وتضر 
بالشراكة الإستراتيجية المغربية الأوروبية. كما تدل على ذلك مجموعة من الوقائع: أحداث "إكديم إزيك" أواخر سنة 2010 ورفض البرلمان الأوروبي 
تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب نهاية سنة 2011ء وتصويته في 17 دجنبر 2015 لصالح مقترح توسيع صلاحيات "المينورسو" لتشمل مراقبة 
حقوق الإنسان» وأخيرا حكم المحكمة الأوروبية بتعليق اتفاق الفلاحة نهاية عام 2015 والذي دفع المغرب إلى تعليق كافة هياكل التواصل مع الاتحاد 


7 6 
الأوروبي . 


.70-62 عزيز حسبي» "المصالح الوطنية للمغرب والنظام الدولي". في الدليل المغربي للإستراتيجية والعلاقات الدولية. لارمتان» باريس. 2012. ص‎ ١ 

* ميغل هيرناندو دي لارامندي. السياسة الخارجية للمغرب. ترجمة عبد العالي بروكي. منشورات الزمن. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. الطبعة الأولىء 
5,: ص 178. 

Mouvements, 2011/2 n° 66, ° |sabel SCHAFER, «Les politiques euro-méditerranéennes ã la lumière du printemps arabe »,‏ 11 .م9. 

en sur la Sécurité et la Défense IVèême Séminaire International La sécurité démocratique dix ans plus tard », 4 Alvaro DE VASCONCELOS, « 
.م‎ 15. résultats et nouveaux objectifs, 2006, CIDOB, Dix ans du Processus de Barcelona: Méditerranée. 

' كانت أحداث إكديم إزيك بالعيون في 8 نونبر 2010 موضوع قرار البرلمان الأوروبي في 25 نونبر من نفس السنة "يصر على ضرورة دعوة هيئات الأمم المتحدة إلى 
اقتراح إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية" لأا المنظمة الأكثر قدرة على قيادة تحقيق دولي مستقل لتوضيح الأحداث والوفيات وحالات 
الاختفاء". كما طلب البرلان الأوروبي من "الإتحاد الأوروبي دعوة المملكة إلى الامتثال للقانون الدولي فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية في الأقاليم الجنوبية. وهو 
القرار الذي لقي معارضة حكومية وشعبية كبيرة في المغرب. 

ا أصدرت المحكمة الأوروبية في دجنبر 2015 حكما يقضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي مع الرباط بمبرر أن الاتفاق يخالف الوضع الدولي للصحراء لأنه "لم يشر بوضوح 
إلى استثناء منطقة الصحراء التي لا تزال منطقة نزاع". وذلك بناء على دعوى قضائية تقدمت بها جهة "البوليساريو" في فبراير 2013 لدى المحكمة الأوروبية ضد 
هذه الاتفاقية على اعتبار أا تشمل المنتوجات الفلاحية الواردة من الصحراء بحكم "التزاع القائم". 
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والجدير بالملاحظة أن هذه القرارات والأحكام جاءت في سياق إقليمي يتسم بتنامي التهديدات والمخاطر الأمنية في شمال إفريقيا والساحل 
والصحراء -العمق الاستراتيجي لأوروبا- لاسيما مع تحول مخيمات تندوف -حسب مراكز أمنية مغربية وأوروبية- إلى قاعدة خلفية للعديد من الأنشطة 
الإجرامية والإرهابية. مما يجعل إثارة أي نزاع في الصحراء خطوة غير محسوبة قد تفتح المنطقة على عواقب خطيرة. خاصة إذا أخذنا في الاعتبار 
أدوار المملكة في حماية المصالح الأمنية الأوروبية وفي صد جحافل المباجرين ومواجهة البجمات الإرهابية. 


ولعلّ الحكم القضائي للمحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي. والتطورات الخطيرة التي عرفها ملف الصحراء عقب الزيارة 
الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة في مارس 2016ء كانت من أبرز الأسباب التي دفعت المغرب إلى الانفتاح على شركاء جدد» بحثا عن 
التوازن في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي والغرب عموماء وذلك بالتوجه صوب روسيا والصين (العضوين الدائمين في مجلس الأمن), وكذا تعزيز 
شراكته مع دول الخليج. حيث عبر العاهل المغربي عن غضبه من ازدواجية خطاب القوى الغربية» والمؤامرات التي تحيكها ضد وحدته الترابية'. 


صفوة القولء رغم الموالاة التي أبان عنها المغرب لأوروبا والغرب عموماء وانخراطه في الدفاع عن مصالحها خاصة الأمنيةء والتنازلات التي 
قدمها في سبيل الحصول على الدعم اللازم لقضيته الوطنية الأولى» إلا أنه يتبين -من خلال قراءة في مواقف الاتحاد الأوروبي وحتى الدول الصديقة 
التي يراهن علها المغرب- أن هذه الأطراف لم تحد عن لعبة التوازن والحيادء باتخاذ المواقف التي تتواءم ومصالحها في المنطقة المتوسطية. بغض 
النظرعمًا إذا كانت تخدم المغرب أم لا. فبي وإن كانت لا تعترف بجمة البوليساريوء فإنها في المقابل لم تقدم موقفا رسميا يقر بسيّادة المغرب على 
أقاليمه الصحراوبةء بل أكثر من ذلكء فهذه القوى لم تتردد في استعمال ملف الصحراء كورقة ضغط لابتزاز المغرب للحصول على مزيد من التنازلات 


تضمن ولاءه وتبعيته. وهو الأمر الذي تجسد بوضوح في مفاوضات الصيد البحري والاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. 


ثانيا: على مستوى المصالح الاقتصادية 

تعتير المصلحة الاقتصادية المحرك الرئيسي للمغرب في علاقاته بالاتحاد الأوروبي. نظرا للفرص التي يبدو أن هذا الفضاء يتيحها أمام 
الاقتصاد المغربي”. خاصة بعد توجه المغرب نحو تحرير مبادلاته الخارجية ودعم اقتصاد موجه أكثر نحو القطاعات التصديرية زراعيا وصناعياء 
لاسيما التوجه نحو إنتاج مواد مطلوبة في السوق الأوروبية» التي تمتص ما يعادل ثلثي مبادلاته الخارجية. 

وقي محاولة الإجابة عن الإشكالية التي نعالجها حول مدى توظيف المغرب لورقة التعاون الأمني لتقوية مركزه التفاوضي مع الشريك 
الأوروبي والحصول على مكاسب اقتصادية وتجارية. سنركز على قطاعين حيويين بالنسبة لكل من الاقتصاد المغربي والأوروبيء واللذين يعكسان 
بوضوح تقاطع وتباين مصالح الطرفين واختلال موازين القوى خلال مرحلة التفاوضء هما: قطاعي الفلاحة والصيد البحري. 

نظرا للأهمية التي يحظى بها قطاع الفلاحة داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي. ومركزيته ضمن المبادلات التجارية مع الاتحاد 
الأوروبي» يبدو أن المغرب قد رهن تطوير هذا القطاع بالسوق الأوروبية وما يجود به الشريك الأوروبي من تفضيلات في إطار سياسته الحمائية المتبعة 
في المجال الزراعي» التي تستمر في فرض مختلف أنواع القيود على المنتجات الفلاحية المغربية رغم الوضع المتقدم الممنوح للمغرب» والذي يعد 
باندماج أكبر للاقتصاد المغربي في السوق الأوروبية. 

وإذا كان المغرب يعتبر نفسه قد حقق انتصارا دبلوماسيا واقتصاديا من خلال الاتفاق الزراعي لعام 2012 حيث استطاع بعد مفاوضات 
طويلة وشاقة- رغم ضغط مختلف اللوبيات الاقتصادية والسياسية- انةزاع بعض المكاسب الجمركية وغير الجمركية التي ستمكنه من رفع حجم 
صادراته الزراعية نحو السوق الأوربية, إلا أن هذا الاتفاق سرعان ما سَيُوَاجه بمزيد من العراقيل. 

فبالإضافة إلى القيود الحمائية الهائلة خاصة غير الجمركية مها (الحصص والجداول الزمنية وسعر الدخول ومعايير الجودة) التي لا يزال 
يُبْقِي علا هذا الاتفاق ضد المنتجات الفلاحية المغربية الرئيسية المعدة للتصدير كالطماطم والحوامض”. سيلجأً الاتحاد الأوروبي من جانب واحد ني 


' الخطاب الملكي خلال القمة المغربية الخليجية بالرياض في أبريل 2016. 

سواء من حيث الاستفادة من السوق الأوروبية التي تعد أهم الأسواق المستقبلة للمنتجات واليد العاملة المغربية. أو من حيث الاستفادة من التدفقات المالية 

الأوروبية منح مالية كانت أو قروض أو استثمارات. بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من أدوات التطور التكنولوجي لتطوير القطاعات الاقتصادية النشيطة... 

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي في 13 دجنبر 2010 اتفاقا حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة والسمك ومنتجات الصيد البحري. 

ودخل حيز التنفيذ في الفاتح من أكتوبر 2012 بعد مصادقة كل من البرلمان المغربي والأوروبي عليه. وقد عوض هذا الاتفاق البروتوكولات الثلاثة رقم 1 و2 و3 

لاتفاق الشراكة. 

“ نجيب أقصبي. "الفلاحة في اتفاقيات التبادل الحر: الاتفاقيات الفلاحية مع الاتحاد الأوروبي". نشر في شتنبر 2015. على الموقع الالكتروني: 
http://attacmaroc.org/?p=4239‏ 
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أبريل 2014 -بعد أقل من عامين على دخول الاتفاق الفلاحي حيز التنفيذ- إلى مراجعة نظام سعر دخول الفواكه والخضار إلى السوق الأوروبية'. 
بفرض قيود جمركية إضافية عند احتساب "القيمة الجزافية للاستيراد". وهو إجراء من شأنه التأثيرفي تنافسية الصادرات المغربية من خضر وفواكه. 

كما لم تكتف الأطراف الأوروبية بمختلف هذه القيود. بل ستعمد إلى توظيف هذا الملف سياسياء وذلك من خلال محكمة العدل 
الأوروبية التي ستتجه في نهاية 2015 إلى استصدار حكم يقضي ببطلان الاتفاق الفلاحي. بحجية عدم استثنائه لمنتجات الصحراء المتنازع علها. وهو 
القرار الذي اعتبره المغرب بهدد الأمن القانوني للاتحاد الأوروبي. 

يظهر من خلال هذين الإجرائين الأخيرين أن الضغوط الأوروبية مافتئت تزداد على المغرب رغم ما يبديه من تعاون وانخراط في الدفاع عن 
مصالح وأمن أوروباء مما يفيد أن منطق عدم التوازن والهيمنة الأوروبية ما زال يطغى على العلاقات المغربية الأوروبية. وهو ما يتجلى أيضا في ملف 
الصيد البحري» من خلال التضارب الذي يطبع مفاوضات كل اتفاقيات الصيد بين الجانبين. حيث يطغى التوظيف السيامي لهذا الملف عند كل 
طرف قصد انتزاع أكبر قدر من الامتيازات والتنازلات. 

فرغم أن الثروة السمكية المغربية تعتبرورقة قوة لصالح المغرب» يعمل على توظيفها لخدمة مصالحه الحيوية”. إلا أن الاتحاد الأوروبي 
يمارس مختلف أساليب الضغط للاستفادة من هذه الثروة - خاصة ورقة الصحراء وحقوق الإنسان- ما يجعل المغرب يتموقع في كثير من الحالات 
في موقع رد الفعل. وهو ما يقلل من حجم مكاسبه: ضعف المقابل المالي للصيد. والخضوع لشروط الطرف الأوروبيء كما يتبين من اتفاق نونبر 2013ء 
حيث قام المغرب -عقب مرحلة طويلة من التوتردامت ثلاث سنوات- بتجديد الاتفاق المنتبي سنة 2011 مقابل عائد مالي سنوي لا يتجاوز 40 مليون 
يورو» وبشروط تمس سيادته عندما قبل بتمييز منطقة الصحراء في الاتفاقية حقوقيا وماليا عن باقي مناطق المغرب”. 

خاتمة: 

مع الأخذ في الاعتبار صعوبة البحث في مجال السياسة الخارجية والأمن بشكل عام ولدى الدول النامية بشكل خاص بحكم طابع السرية 
والغموض الذي يطغى علهماء لحساسيتهما ولارتباطهما بالمصالح العليا للدول. كما هو حال المغرب حيث لا تزال "دبلوماسية الكواليس" تهيمن على 
هذين المجالين "المحفوظين" للمؤسسة الملكية. يمكن الخروج من هذه الدراسة حول التعاون الأمني بين المغرب والاتحاد الأوروبي بمجموعة من 
الخلاصات أهمها: 

أولا: إن وجود وتنامي مخاطر وتحديات أمنية عابرة للحدود في المتوسط يجعل التعاون الأمني بين المغرب والاتحاد الأوروبي ضرورة حتميةء 
بحكم الإكراه الجغرافي والإرث التاريخي» ومن ثم لا يمكن للأمن إلا أن يكون في عمق أي اتفاق بين المغرب وشركائه وجيرانه؛ 

ثانيا: قياسا بميزان المصالح والقوى. يمكن القول أن التعاون المغربي الأوروبي القائم في المجال الأمني يصب في مصلحة الطرف الأوروبي 
بالدرجة الأولىء الذي نجح تحت مسىى المصير المشترك في فرض منظوره للأمن ومقياسه للخطر والهديد بتحويل المشاكل السوسيو-اقتصادية 
للمغرب ودول الجنوب عامة إلى مخاطرء وإعطاءها الأولوية على حساب قضايا أخرى وفق مقاربة أمنية بحتةء كتقديم ملف الهجرة والإرهاب على حل 
التزاعات وفي مقدمتها نزاع الصحراءء وتغليب الحلول الأمنية في معالجتها؛ 

ثالثا: لم يكن للأوراق الأمنية للمغرب. خاصة دوره في الحد من المباجرين الأفارقة نحو حدود الاتحاد وفي محاربة الإرهاب» آثار ظاهرية 
بارزة على تحسين مركزه التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي» خاصة على مستوى مصالحه الحيوية؛ بل على العكس من ذلكء ففي الوقت الذي يشيد 
فيه الشريك الأوروبي بجميع مكوناته بالدور الأمني الفاعل للمغرب في حماية مصالح وأمن أوروباء نسجل تراجعا ملموسا في مصالح المغرب القائمة 
مع أوروبا اقتصاديا وسياسياء بخلاف تركيا التي قوّت موقعها التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي من خلال ملف المباجرينء علما أن المغرب يساهم 
بوضوح في حماية أمن أوروبا أكثر من تركياء وعمل قبلا على احتضان المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء. 


: C(2014) 1451 final. غمعصعاوغ؟‎ Délégué (UE) عل‎ la Commission du 11.3.2014 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et 
légumes transformés. 

١‏ سواء فيما يتعلق بوحدته الترابية أو للحصول على مكاسب وامتيازات اقتصادية من المحاور الأوروبي» ومن نماذج هذا التوظيف نورد: اقتران انسحاب إسبانيا من 
سيدي إفني سنة 1969 وخروجها من الصحراء سنة 1975 بمقابل في مجال الصيد البحري لمدة طويلة وغير محددة. تجميد المفاوضات مع بروكسيل في مناسبات 
عديدة كرد فعل على بعض الممارسات الأوروبية. ونشير في هذا الصدد إلى تجميد الرباط مفاوضات ما بعد اتفاق 1988 ردا على رفض البرلمان الأوروبي المصادقة 
عن المتوكول ل رة و في الفاقيات الم ارا على فاا تمن لجل همل رور اداه ااك نورق الاتجاداء أو ارول عن وضع 
” مصعب السومي» "اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي: عصا الاقتصاد وجزرة السياسة". القدس العربي. 27 شتنبر 2014. 
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مجمل القول أن التعاون الأورومغربي في المجال الأمني في ظل الوضع القائم لا يشكل إلا حلقة في مسلسل تكريس اختلال التوازن القائم 
في العلاقات المغربية الأوروبية لصالح الطرف الأوروبي على جميع الأصعدة. وعليه يبقى الاستثمار الجيد والفعال لمختلف أوراق القوة التي يتوفر علها 
المغرب -أمنية واقتصادية- للاستفادة بشكل صحيح من شراكته مع الطرف الأوروبي» رهين -على المستويين المتوسط والبعيد- بمدى تقوية مركزه 
داخليا وخارجياء عبر مواصلة البناء الديمقراطي الحق. وترسيخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما لا يدع مجالا للتدخل الأجنبي تحت أي مسدى, 
وتنويع شركائه. وتعزيز حضوره الخارجي» خاصة عبر تفعيل البعد المغاربي الذي يعد رهانا استراتيجيا لتشكيل قوة وازنة تساهم في بناء علاقات 
متوسطية قائمة على الندية والتعاون المتبادل. 


